
الانتخابـــــات العراقيـــــة: تعـــــرفّ إلى المســـــار
القانوني لتشكيل الحكومة

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

كثر من شهر مضى على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق، ورغم إعلان مفوضية الانتخابات أ
للنتــائج الأوليــة بعــد أقــل مــن  ساعــة علــى إغلاق الصــناديق الانتخابيــة، غــير أن النتــائج النهائيــة لم

مت من الأطراف المعترضة على النتائج. تُعلَن حتى الآن في انتظار البتّ بالطعون التي قُد

يـدان، قبـل أيـام، ليكشـف عـن أن نتـائج جـاء تصريـح رئيـس مجلـس القضـاء الأعلـى، القـاضي فـائق ز
كـّد علـى عـدم وجـود دليـل قـانوني علـى الانتخابـات النهائيـة قـد تُعلَـن خلال الأيـام القادمـة، بعـد أن أ

حصول تزوير في العملية الانتخابية.

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تعرفّ القارئ العراقي والعربي إلى السياقات القانونية لتشكيل الحكومة
ية الملزمة للكتل السياسية في ذلك. العراقية القادمة، والمدُد الدستور
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مشكلة الكتلة الأكبر
ينصّ الدستور العراقي المقُرّ عام  على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تُكلف رسميا بتشكيل
الحكومة العراقية، وهو ما سارت عليه الحكومة العراقية الأولى التي تولاّها نوري المالكي بين عامَي
د. لوجود كتلة برلمانية هي الأكبر في البرلمان، والتي كانت تُعرَف بالتحالف الشيعي الموح و 

إلا أنه وفي انتخابات عام ، حصل خلاف بين ائتلاف الوطنية وائتلاف دولة القانون، إذ حصلَ
ائتلاف الوطنيـــة الـــتي كـــان يتزعّمهـــا إيـــاد علاوي علـــى  صوتًـــا، في الـــوقت الـــذي حـــازَ فيـــه نـــوري
المالكي على  مقعدًا، ما اضطر البلاد حينها لطلب فتوى قانونية من المحكمة الاتحادية العليا التي
أفتَـتْ بـأن الكتلـة الأكـبر هـي الـتي تتشكـل داخـل البرلمـان في الجلسـة الأولى الـتي تنعقـد بعـد مصادقـة
النتائج، وبالتالي استطاع المالكي تشكيل حكومته الثانية التي استمرت حتى عام  بعد تحالفه

مع قوى سياسية أخرى.

ويبدو أن مشكلة الكتلة الأكبر عادت لواجهة الأحداث مرة أخرى، بعد أن كشفت النتائج الأولية عن
فوز التيار الصدري بـ  مقعدًا من مجموع  مقعدًا، في الوقت الذي كشفت عنه النتائج تراجع
رصـيد كتلـة الفتـح البرلمانيـة إلى  مقعـدًا فقـط، مـا حـدا بكتلـة الفتـح إلى محاولـة لملمـة شتـات الكتـل
الخاسرة والاتحاد في ما بات يُسمّى إعلاميا بـ”الإطار التنسيقي”، الذي يسعى لبناء تحالفات تتجاوز

مقاعد التيار الصدري.

من جهته، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي في حديثه لـ”نون بوست”، أن تفسير المحكمة الاتحادية
لعـــام  يتنـــاقض مـــع المـــادة  مـــن قـــانون الانتخابـــات الجديـــد رقـــم  لعـــام ، الـــذي

يمنع النواب من الانتقال بين الكتل السياسية حتى تشكيل الحكومة.

ينفي الخبير القانوني طارق حرب وجود أي تناقض بين تفسير المحكمة
الاتحادية وقانون الانتخابات الجديد، مؤكدًّا أن تفسير المحكمة الاتحادية
سيظل حاضرًا، معللاً ذلك بأن التيار الصدري قاب قوسَين أو أدنى من

التحالف مع كتلة تقدم.

ويتــابع التميمــي أنــه وإذا مــا نجــح الإطــار التنســيقي في جمــع أصــوات تنــاهز التيــار الصــدري ونجــح في
استقطاب كتلة أخرى، فإنه قد يؤدي بالبلاد إلى طلب فتوى جديدة من المحكمة الاتحادية للبتّ في

المشكلة.

ومن خلال ما سبق، ينفي الخبير القانوني طارق حرب وجود أي تناقض بين تفسير المحكمة الاتحادية
وقانون الانتخابات الجديد، مؤكدًّا أن تفسير المحكمة الاتحادية سيظل حاضرًا، معللاً ذلك بأن التيار
الصــدري قــاب قــوسَين أو أدنى مــن التحــالف مــع كتلــة تقــدم الــتي يرأســها رئيــس البرلمــان الســابق محمد



الحلبوسي، ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني، ما سيمكنّ هذه القوى من
جمع  نائبًا باستثناء المستقلين الذين أعلنوا انضمامهم لتقدم أو للتيار الصدري.

وعن تحالف هذه الكتل الثلاث، يعتقد الخبير القانوني أن هذا التحالف سيجعل هذه القوى الثلاث
كبر تجمع برلماني، ما سيمكنّه من حسم تشكيل الحكومة القادمة. أ

ويذهب في هذا المنحى القاضي السابق منير حداد، الذي أوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن تفسير
المحكمة الاتحادية للدستور عام  سيُعتمَد في هذه الانتخابات، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تناقض

. لعام  مع قانون الانتخابات الجديد رقم

المسار القانوني
ية تلزم الكتل السياسية بها لأجل التشكيل الحكومة العراقية، وضعَ الدستور العراقي توقيتات دستور
إذ وبــالعودة إلى الخــبير القــانوني طــارق حرب الــذي يؤكــد أنــه وبعــد إعلان المفوضيــة للنتــائج النهائيــة
ر بـــ  يومًــا للبــتّ فيهــا، ومــن للانتخابــات، ســتُتاح أمــام الهيئــة القضائيــة الانتخابيــة مــدة زمنيــة تقــد
ثــم وفي حــال صــحة النتــائج، سترســل الهيئــة القضائيــة النتــائج للمحكمــة الاتحاديــة لأجــل المصادقــة

كثر قليلاً. عليها، والتي قد تستغرق  أيام أو أ

خطوات عديدة وتسلسلية تلك التي يتطلّبها تشكيل الحكومة عقب الانتخابات، إذ يضيف حرب أنه
ية الحالي برهم صالح البرلمانَ الجديد للانعقاد خلال بعد المصادقة على النتائج، يدعو رئيس الجمهور
يثمـا يتـمّ انتخـاب رئيـس  يومًـا مـن المصادقـة، وتكـون الجلسـة البرلمانيـة برئاسـة النـائب الأكـبر سـنا ر

جديد للبرلمان.

ولفت حرب إلى أن الجلسة الأولى تتطلب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه بأغلبية  صوتًا
من مجموع ، بعدها يتّجه البرلمان لفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية خلال  يومًا،

مبيّنًا أن اختياره يكون من خلال تصويت ثُلثيَ نواب البرلمان لصالحه ( نائبًا).

وفي حال إخفاق الكتل السياسية في ذلك، يتّجه البرلمان لتصويت جديد على منصب الرئيس، إلا أن
ية تتطلب فوزه بأعلى الأصوات للنواب الحاضرين في الجلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهور
البرلمانية، بغضّ النظر عن عدد النواب الحاضرين أو اكتمال نصاب البرلمان من عدمه، بحسب تفسير

حرب للدستور العراقي.

و  على الجانب الآخر، يبدو أن الخبير القانوني علي التميمي لديه رأي آخر، إذ يرى أن المادتَين
يـة يتـم بأغلبيـة ثُلـثيَ أعضـاء البرلمـان، وفي مـن الدسـتور العـراقي تنـص علـى أن انتخـاب رئيـس الجمهور
حال الإخفاق في ذلك يتمّ انتخابه بأغلبية الأصوات ( نائبًا)، وهو ما يتناقض مع ط الخبير

القانوني طارق حرب.



تشكيل الحكومة
يتابع التميمي موضّحًا آلية اختيار رئيس الوزراء، إذ يعلق بالقول: “إن المادة  من الدستور حدّدَت
يــة المنتخَــب  يومًــا لتكليــف مرشــح الكتلــة البرلمانيــة الأكــثر عــددًا لتشكيــل مجلــس لرئيــس الجمهور
ية، وفي حال فشله الوزراء، وأن المرشح لرئاسة الوزراء أمامه  يومًا لتشكيل واختيار الكابينة الوزار

ية مرشّحًا آخر مع منحه  يومًا أخرى لإنجاز المهمة”. بذلك، يكلف رئيس الجمهور

وللحــديث عــن تصــويت البرلمــان علــى الكابينــة الحكوميــة لرئيــس الــوزراء بعــد مهلــة الـــ  يومًــا الــتي
ية لذلك، إذ يؤكد أن ل في الآلية الدستور منحها الدستور له، يعود الخبير القانوني طارق حرب ليفص
ية يجري عبر ما يُعرَف بتصويت الأغلبية البسيطة التي تعني بالمحصلة التصويت على الكابينة الوزار
أغلبية النواب الحاضرين، شريطة اكتمال نصاب البرلمان والذي يكون من خلال حضور ما لا يقلّ عن

 نائبًا في الجلسة البرلمانية.

توافقية أم أغلبية سياسية؟
، إذ ومنــذ عــام  اســتغرقت الكتــل معين لا تقــف مشكلــة تشكيــل الحكومــة العراقيــة عنــد حــد
ية المقُــرة في الدســتور السياســية أشهــرًا عديــدة لتشكيــل الحكومــة مــع تجاوزهــا جميــع المُــدد الدســتور
العــراقي، مــع الأخــذ بعين الاعتبــار أن جميــع الحكومــات السابقــة كــانت توافقيــة شــاركت فيهــا غالبيــة

الكتل السياسية وانتقدتها في آن معًا.

وفي هــذا الصــدد، يؤكــد البــاحث في الشــأن الســياسي العــراقي منــاف الموســوي أن الحكومــة العراقيــة
القادمة ستكون حكومة أغلبية سياسية، ولن تكون توافقية بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى أن زعيم

كثر من مناسبة. التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن ذلك صراحةً في أ

ـــ”نون بوســت”، أن الحكومــات ــار الصــدري، في حــديث ســابق ل ويضيــف الموســوي، المقــرب مــن التي
التوافقيــة منــذ عــام  أدّت بــالبلاد الى الوضــع الــذي هــو عليــه الآن مــن خلال اســتشراء الفســاد
والمحاصصة والطائفية وغيرها، موضّحًا أن التيار الصدري لن يدخل حكومة توافقية وأنه قد يلجأ

للمعارضة في أسوأ الأحوال.

ية لتشكيل الحكومة العراقية، غير أن العراقيين أقر الدستور توقيتات دستور
يستبعدون الالتزام بها وسط مشهد سياسي يعدّ الأصعب والأعقد في المشهد

. العراقي منذ الغزو الأمريكي عام



على الجانب الآخر، يستبعد الكثير من المراقبين للشأن السياسي العراقي اتجاه العراق نحو حكومة
أغلبيـة سياسـية، لا سـيما أن الجهـات الخـاسرة للانتخابـات تمتلـكُ المـال السـياسي والنفـوذ والسلاح،
وبالتالي ستكون الحكومة القادمة، إذا ما كانت حكومة أغلبية، أمام مواجهة هذا السلاح الذي قد

يقود البلاد لحرب داخلية وتدهور كبير بالوضع الأمني.

ويذهب في هذا المنحى القاضي السابق منير حداد، الذي يرى أن الحكومة القادمة ستكون توافقية
كما في الحكومات السابقة، لافتًا إلى أن تحالف تقدم الوطني برئاسة الحلبوسي والحزب الديمقراطي
الكردستاني برئاسة البرزاني، لن يذهبا للتحالف مع أي طرف شيعي على حساب آخر، موضّحًا أنه

ليس من مصلحة الأكراد والسنّة الدخول في صراع لا ناقة لهما فيه ولا جمل، بحسب تعبيره.

ية لتشكيــل الحكومــة العراقيــة أقرهــا الدســتور، غــير أن العــراقيين يســتبعدون هــي توقيتــات دســتور
الالتزام بهـا وسـط مشهـد سـياسي يعـدّ الأصـعب والأعقـد في المشهـد العـراقي منـذ الغـزو الأمريـكي عـام

.
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